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   وتصریح بالسفر00000وثيقة زواج 
  
  

خلال بضعة شهور نجحت حرآة النساء المصریات في تحقيق مكسبين جدیدین یؤآدان المساواة بين المرأة والرجل  
ویفتحان الباب لامكانيات جدیدة لازالة ما لا یزال باقيا من عقبات قانونية وتشرسعية تحد من هذه المساواة أمام 

ت خطوة أساسية على طریق تحریر المرأة لكنهاليست آافية بذاتهاللدلالة على المساورة الفعلية القانون والتي آان
  .الاحتماعي والخيارات الساسية عامة والمناخ الحضاري الثقافي برمته-التي ترتبط بمجمل الاقتصادي

  
آها مساحة فارغة للشروط تمثل المكسب الأول في الاعلان عن وثيقة زواج جدیدة تتميز عن الوثيقة القدیمة بتر

التي یمكن أن یضعها أحد الزوجينأو آلاهما اتقاء ليوم تتعرض فيه علاقة الزواج للانهيار أو حتى تنشأ فيه 
  .مشكلات تستعصى على الحل الودي

  
وبطبيعة الحال فإن هذه المساحة الفارغة ترآتها وزارة العدل للمرأة التي هي عادة الطرف الذي یتعرض للخسارة 

لفادحة حين یعاند الرجل الذى یوفر له الشرع والقانون حقوقا آثيرة یستطيع بمقتضاها أن یمارس سلطة تعسفية ا
  .إن شاء ضج زوجته، فهو  یستطيع أن یمنعا من العمل أو السفر ویستطيع أیضا أن یتزوج عليها ویرفض تطليقها

  
ستطيع المرأة أن تضع شروطها بما یضمن حقها وفي هذه المسحة الفارغةلو صدلر العقد الجدید وأصبح رسميا ت

  .في العمل أو السفر أو تطليق نفسها
  

أما المكسب الثاني فكان حكم تاریخي للمحكمة الدستوریة العليا صدر في الرابع من نوفمبر وقضى بعدم دستوریة 
سفر شرط موافقة      آما  قضت بال.  تخویل وزیر الداخلية سلطة تحدید شروط جواز السفر أو تجدیده أو سحبه
وأآدت المحكمة عدم دستوریة نص .  الزوج على سفر زوجته إلى الخارج والتي آان یشترطها وزیر الداخلية

 الخاص بجوازات السفر، والتي آانت 1959 لسنة 97 من قرار رئيس الجمهوریة بالقانون رقم 11و 8المادتين 
ز السفر، وتجيز بقرار منه رفض منح جواز السفر أو تنص على تخویل الداخلية سلطة تحدید شروط منح جوا

آذلك قضت المحكمة الدستوریة بسقوط نص المادة .  تجدیده لأسباب یقدرها آما تجيز له سحب الجواز بعد إعطائه
 والذي آان یشترط منح جواز للزوجة بموافقة زوجها على 1996 لسنة 2937الثالثة من قرار وزیر الداخلية رقم 

  .الخارج وإلغاء هذه الموافقة بقرار من الزوجسفرها إلى 
  

وقج اسست المحكمة الدستوریة هذا الحكم التاریخي على أن حق المواطن في استخراج وحمل جواز السفر هو 
وأن حریة الانتقال هى من الحریات العامة ولا یجوز .  رافد من روافد الحریات الشخصية التي یكفلها الدستور

  .مشروعتقييدها دون مقتضى 
  

وقد حظر الدستور المصري في المادة خمسين منه إلزام المواطن بالاقامة في مكان معين أو منعه من الاقامة في 
آما أن المادة الواحدة والخمسين من الدستور قد نصت على منع .  جهة معينة إلا في الاحوال التى یبنيها القانون
وجاءت المادة الثانية والخمسين لتؤآد حق المواطن في .   إليهاابعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة

وأآدت المحكمة الدستوریة في حكمها أن الدستور لم یعقد للسلطة التنفيذیة اختصاصات .  الهجرة الدائمة والمؤقتة
  .بتنظيم شيىء مما یقيد الحقوق التى آفلها الدستور من  الهجرة وحریة النقل

  
الحكم التاریخي حقيقة أن الحكومة المصریة قد وقعت على المواثيق العالمية لحقوق وانه لما یعزز نص هذا 

.  الانسان ومن ضمنها المعاهين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادیة والاجتماعية والثقافية
  .وینص العهد الأول على حق وحریة التنقل باعتبارهما من حقوق الانسان الأساسية

  
هكذا آسبت المرأة المعرآة التى آانت قد خسرتها في مجلس الشعب المصري في ینایر الماضي لدى مناقشة و

مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءت التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية حين ثارت ثائرة القوى 
والخاصة بحق الزوج فى منع المحافظة والرجعية الدینية ضد نص المادة السادسة والعشرین من مشروع القانون 

زوجته من السفر أو من استخراج جواز سفر وأحالت الأمر لقاضي الأمور الوقتية وجعلت الأصل في الموضوع هو 
حق المرأة المباح والدستوري في السفر، وأذا شاء الزوج أن یعترض على  سفرها فبوسعه أن یذهب إلى القاضي 

 أو یررفضها، واستطاع التكتل المحافظ والرجعي أن یغير المادة لتضمن حق ویقدم أسبابه ویمكن للقاضي أن یقبلها
وقد اضطرت الحكومة التى .  الزوج الأولى في منع زوجته من السفر وليصبح المنع هو الاساس وليس الاباحة 

ه المادة قدمت المشروع بعد ضغوط قویة من الحرآة النسائية المصریة والسيدة الأولى سوزان مبارك إلى سحب هذ
من مشروع القانون آمقایضة على مادة أخرى أثارت جدلا واسعا في آل الأوساط وليس في مجلس الشعب فقط، 
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وهي المادة عشرین التى أباحت للمرأة حق تطليق نفسها بنظام الخلع على أن تتنازل عن حقوقها وترد للرجل آل 
  .ما قدمه لها صداقا أو هدایا

  
ت مؤلمة للنساء خاصة اللاتي نسبت بينهن وبين ازواجهن خلافات حادة حول السفر ورغم أن هذه المقایضة آان

وآان من بينهن مضيفات طيران ودبلوماسيات ومعلمات في المدارس والجامعات وعاملات في المنازل، أقول رغم 
المليون قضية طلاق انها آانت مؤلمة إلا أن الخلع آام مكسبا أآثر أهمية بكثير خاصة إذا علافنا أن مليون ونصف 

آانت حتى ذلك الحين ما تزال معلقة في المحاآم وتتعرض  النساء بسبب هذا العليف لصنوف شتى من الاذلال 
زما تزال النساء المصریات في انتظار حكم آخر من المحكمة الدستوریة العليا بعدم دستوریة حجب .  والایذاء

زوجات من أجانب لأن قانون الجنسية یمنح هذا الحق للرجل وحده الجنسية المصریة عن أزواج وأبناء النساء المت
بينما یساوي الدستور بين المصرین جمعيا رجالا ونساء، وهو بالضبط ما قالته وزیرة الشئون الاجتماعية الدآتورة 

في حين صدر حكم المحكمة الذى یؤآد حق المرأة في السفر والتنقل بحریة وینفي حق الزوج " أمينة الجندي" 
  .منعها من السفر

  
واذا آان عقد الزواج الجدید وحكم المجكمة الدستوریة الأخير هما مكسبان حقيقيان للنساء فإن المعرآة حولهما 

وغبرهما من القوانين التى ما تزال تنتقص من الحقوق الدستوریة للمرأة لم تنته وإنما هى بالأحرى قد بدأت فقد         
وأخذ بعض الشيوخ واساتذة الأزهر .   آل عدتها القيمة ضد عقد الزواج الجدیدالقوى المحافظة والرجعية

یستخرجون من أوراقهم القدیمة نصوصا وممارسات جرت في السنين الأولى للرسالة المحمدیة ليؤآدوا أنه لا 
ها له یجوز شرعا أن تضع المرأة شروطا على زوجها خاصة إذا آانت هذه الشروط  سوف تحدد حقوقه التى منح

الشرع، فلا یجوز مثلا أن تشترط المرأة في عقد زواجها على الرجل عدم الزواج بأخرى ورغم أن الصمة هو حق 
شرعي وثابت فى التاریخ الاسلاميفأن الشيوخ الذین أعلنوا أنفسهم أوصياء على المرأة باسم المجتمع الأبوي أولا 

رأة عاطفية وسریعة التأثر وغير قادرة على التحكم في یشنون حملة دعائية واسعة ضد هذا الحق بدعوى أن الم
.   مشاعرها وبالتالي فإنها یمكن أن تسيىء استخدام حق تطليق نفسها وتسارع بخراب بيتها في لحظة غضب

وهم یرددون هذه المقولة في آتاباتهم الغزیرة وبرامجهم .  ولذلك یرفضون خانة الشروط في عقد الزواج الجدید
تلفزیونية حتى أصبحت آأنها واحدة من المسلمات البدیهية ولا یترددون في استخدام مقولات العالم الاذاعية وال

یقولون ذلك رغم أن المشاهدة الواقعية في الحياة اليومية .  النفسي سيجوند فروید عن دونية المرأة المخلوقة معها
 أشكالا ومع ذلك لا یخطر ببالهن أبدا أن یطلبن تقول لنا إن المرأة  یقبلن بالعيش في آنف رجال یسومونهن العذاب

الطلاق خاصة إذا آان لدیهن أطفال سوف یهددهم بالقطع شبح زوجة الأب لو أن أمهم أصبحت مطلقة وخرجت من 
وبطلته نورا التى ترآت " ابسن"البيت، حتى لو آان هذا بيت دمية آما هو اسم مسرحية الكاتب النرویجي الشهير 

  .على وضعها الهامشي فيه آكم مهمل لا ارادة له ولا رأىالبيت احتجاجا 
  

آذلك فإن المطلقة في المجتمع التقليدي هي فریسة محتملة تحيطها الشكوك من آل جانب سواء من الأهل أو 
 . آما أن فرصتها في الزواج الثاني تقل آثير وتقل أآثر إذا آان لها أطفال .  الجيران أو زملاء العمل ان آانت تعمل

ویمكننا أن نستمع إلى مئات الحكایات الدامية في هذا الصدد حيث یتحمل النساء آلاما تفوق التصور قبل أن تغادر 
منزل الزوجية بقرار منها أى أنه ربما سوف تكون هناك نساء یسئن استخدام حق العصمة لكن الغالبية العظمى 

  .سف تستخدمه بحكمة وفي حالات الاستعصاء فقط
  

 هؤلاء الشيوخ والرجال المحافظون محددا في حق المرأة الاشتراط في وثيقة زواجها أن لا یتزوج آذلك یجادل
"  وینهم الامام –الرجل بأخرى، ویلقون وراء ظهورهم بهذا التراث الضخم الذى ترآه فقهاء التقدم والاستنارة 

آذلك الغى المشروع .  وابطاله شرعاالذى أفتى في أول القرن في مصر بضرورة الغاء تعدد الزوجات " محمد عبده
سنة " الحبيب بو رقيبة" التونسي هذا التعدد في  قانون الاحوال الشخصية الذى صدر في ظل الرئيس الراحل 

  . ومنح المرأة حقوقا مساویة لحقوق الرجل في آل شىء1956
  

  وسوف ینقرض.   واقعيا باضطرادوربما لا یكون تعدد الزوجات هو الموضوع الأخطر الآن لأن  هذا التعدد یتراجع
من  تلقاء ذاته ولن یبقى قائما الا في بعض الأوساط التقليدیة المحدودة في الأریاف والبوادى، لكن القضایا الحالية 
الآن تتعلق بحق المرأة في العمل وحقها في السفر الذى أحيانا ما یفرضه عملها، وقد شهدت السنوات الأخيرة من  

تى أصر فيها الازواج على منع زوجاتهم من العمل أو السفر، فاذا آانت المحكمة الدستوریة العليا قد حالات الهناد ال
سوف یظل حق المرأة في العمل وأحيانا في ارتداء الزي الذى یناسبها موضوعا لتناقضات .  حلت قضية السفر

ع الرجال إلى استخدام امتيازاتهم التاریخية آثيرة عندما تفتقر الحياة الزوجية إلى المودة والرحمة والتفاهم، ویسار
التى منحتهم حق الوصایة على المرأة باسم مفهوم القوامة مع العلم أن مفهوم القوامة یجري تفسيره الآن لا 

  .وحيث تتفق المرأة وانما أیضا بالرعایة المتبادلة" بما اتفقوا" محسب باعتباره مرتبطا 
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 التى یثيرها استناد الدساتير إلى الشریعة الاسلامية  والتى یعتبرها الدستور وهنا نصل إلى الاشكاليات الكبيرة
المصري المصدر الرئيسى للتشریع إذ تزداد حساسية هذه القوانين المبنية عاى الشریعة في قضایا الأحوال 

  .الشخصية ویجري الانتقاص من حقوق المرأة باسم هذه الشریعة
  

ن الشيعة ليست الا اجتهادات مجموعة من القضاة والفقهاء الذین عاشوا في ورغم أنه من المعروف إسلاميا أ
عصور الاسلام الأولى ووضعوا مجموعة من القوانين والقواعد فأن المؤسسات الرحعية دینيا واجتماعيا قد 
لاجتهاد حرصت بل وحاربت على امتداد التاریخ لاضفاء قدسية دینية على قراءة هؤلاء للنص الدیني واغلاق باب ا

مع حجب القراءات الاخرى وبخاصة تلك القراءة التاریخية التأویلية الجدیدة التى تردم الفجوة بين القوانين المحلية 
في الأحوال الشخصية من جهة وبين المواثيق الدولية لحقوق الانسان وخاصة الاتفاقية الدولية لإلغاء التمييز ضد 

  .المرأة من جهة أخرى
  

لدولية هى خلاصة متقدمة لكل ما هو إیجابي في تراث الثقافات الانسانية آافة بما فيها الثقافة مهذه المواثيق ا
فقد .  العربية الاسلامية وعلينا أن نذآر هنا أن العرب قد شارآوا بقوة في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الانسان

وإذا آان مشروع عقد .  من مصر" زميمحمود ع" من لبنان و " شارل مالك" ضمت الجنة التى آتبت الميثاق 
الزواج الجدید ما یزال متعثرا في أورقة وزارة العدل خوفا من هجوم المحافظين والمعادین لحقوق المرأة والذین لا 
یتورعون عن استخدام مقولات متناقضة في معرض تأآيدهم لضرورة أن تبقى المرأة خاضعة دائما وأبدا لوصایة 

مة الدستوریة العليا الذى یبطلسلطات آل من الزوج ووزیر الداخلية في منع المرأة من السفر الرجل، فأن حكم المحك
أن یتولى المشرع بتشریع أصلي " أو حجب جواز سفرها عنها قد تضمن مرة أخرى احالة إلى الشریعة فطالب 

ما تتضمنه من الحق في تنظيم منح وتجدید جواز السفر للزوجة وسحبه منها موازنا في ذلك بين حریة التنقل ب
مغادرة الوطن والعودة إليه، وبين ما تنص عيه المادة الحادیة عشرة من الدستور من آفالة التوفيق بين واجبات 

المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل دون إخلال بأحكام الشریعة الاسلامية وما تقضي به 
 حيث أن مبادىء الشریعة الاسلامية القاطعة الثبوت والدلالة هي المصدر آذلك المادة الثانية من الدستور من

  .الرئيسى للتشریع
  

وسوف یعيدنا هذا النص إلى الحلقة المفرغة نفسها وسوف یدور صراع حين اصدار التشریع بين المجددین 
لقضية المرآزیة في هذا والمحافظين مرة أخرى حول واحدة من أهم قضایا تطور المجتمعات العربية بل لعلها هى ا

التطور أى تحریر المرأة ومساواتها بالرجل مساواة آاملة امام القانون لتكون هذه المساواة قاعدة لانطلاقة آل 
امكانياتها وطاقاتها المخزونة من أجل مجتمع جدید ودیمقراطي یسيطر فيه البشر جمعيا نساء ورجالا على 

  .كاتف القوى الدیمقراطية ومنظمات النساء ورجال الدین المستنرینمصائرهم، وهو ما لن یمكن تحقيقه دون ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  


